كان كلامنا المتقدم في أن المتعارضين لانفرق بينهما من ناحية سقوطهما، بأن يكون أحدهما أكثر كماً من الآخر، كما إذا كان أحد الدليلين عليه رواية واحدة مثلاً، والآخر عليه روايتان.
كذلك لا نفرق بينهما فيما إذا كان أحدهما أقوى من ناحية الصدور، كما إذا كان أحدهما موثق والآخر بالإضافة إلى ذلك راويه إمامي عدل، كلاهما إذا تعارضا مثلاً في الظهور يتساقطان.

 ثم أوردنا دخلاً ودفعاً، خلاصة الدخل: قد يقال بأننا نقتصر على أقل التخصيص، بمعنى لماذا نقول بتساقط كلا الدليلين؟ في الأصل أن دليل الحجية يشمل كلاً من الدليلين، فالمفروض أن الأكثر كمية يبقى مندرجا ً تحت دليل الحجية، ويسقط الدليل الآخر، الأقل في الكمية، قلنا إن هذه الكثرة الصحيح أنها لا توجب مزية لترجيح أحد الدليلين على الدليل الآخر، كي نقتصر في التخصيص على الأقل، فلهذا كلاهما يندرجان تحت قواعد التعارض، والمتعارضان يتساقطان كما تقدم، نعم إذا كانت الكمية أو الكيفية موجبة لمزية، تقتضي الترجيح لأحد الدليلين على الآخر، نأخذ بأحد الدليلين الراجح، لكن هذا خارج عن كون أحد الدليلين يعارض الآخر لوجود تكافئ في الدليلين، لأننا توصلنا إلى وجود مزية ورجحان لأحدهما على الآخر.

كلامنا في هذا اليوم أيضاً أن التعارض بين الدليلين كما مر علينا، عندنا ثلاثة أصول نجريها...

الأصل الأول: أصالة الصدور.

والأصل الثاني: أصالة الظهور.

والأصل الثالث: أصالة الجدية، يعني كون المتكلم يعرب بكلامه عن مراده الجدي.

والتعارض يتحقق ـ إذا صح التعبير ، خذوه بشيء من المجاز ـ مع توافر الأصول الثلاثة، بمعنى قد يكون الدليلان يتوافر فيهما القطع بصدورهما، ولكن هناك تعارضاً بين أصالتي الظهور في الدليلين، المراد الجدي محفوظ ومعروف، لكن كل من الظهورين اللذين دليل كل منهما قطعي، يعارض الآخر ظهوراً، أيضاً يتساقط هذان الدليلان، بالرغم من أن كلاً من الدليلين صدرا من لدن الشارع، كما هو واضح، عندنا قطع بصدور كل من الدليلين، وإذا تريدون أن تلتفتوا إلى هذا، بعض الآيات في القرآن يظهر منها أن الله يُرى، وبعضها أن الله لا يُرى، كلاهما قطعي، يعني كلاهما ورد في القرآن الكريم، ولكن كما هو واضح أننا نعرف أن أحد الدليلين غير مراد في ظهوره، والمراد بالرؤية في أحد الدليلين هو رؤية القلب، الفؤاد، كما أشارت إلى ذلك آيات آخر، أو بعض الآيات الأخرى.

والخلاصة: أن التعارض كما نتصوره بين الدليلين الظنيين من ناحية السند، أيضاً يكون بين الدليلين القطعيين من ناحية السند، لكن التعارض لا بلحاظ السند، لا بلحاظ جهة الصدور، وإنما بلحاظ جهة الظهور أو بلحاظ جهة المراد الجدي، طيب هذه النقطة اتضحت؟ 

الماتن يقول: هذا لا إشكال فيه، يعني أن التعارض يتم بين الدليلين المقطوعين الصدور، المختلفين في الظهور والدلالة، بلحاظ المراد الجدي، غير أن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) يظهر من بعض كلماته بأنه هناك اتفاق بين الأصوليين، على أنه لا تعارض بين الدليلين المقطوعين الصدور، إذا كان كل من الدليلين جاءٍ مثلاً بخبر متواتر، أو كلاهما ورد في القرآن الكريم مثلاً آيتان، كل من الآيتين يفهم منها غير ما يفهم من الآية الأخرى، هذا ما نقول إنه يوجد تعارض بين الدليلين، وإنما نضطر مقسورين أن نقوم بتأويل أحد الدليلين، لماذا؟ لئلا نقول بوجود تعارض صادر من لدن الشارع، الشارع ما يمكن أن يحصل بين كلاميه تهافت وتضاد، حكيم عليم، فنحن نلجأ إلى التأويل، وقد اتفقت يقول الشيخ كما يظهر من بعض كلماته، اتفقت الكلمة على تأويل أحد الدليلين، ماذا يقول الشيخ؟ يقول باتفاق الكلمة على تأويل أحد الدليلين.

الماتن يقول: نريد أن نقف مع الشيخ الأعظم فيما أفاده، لأن بعض الأصوليين أيضاً تأثر بكلام الشيخ، وقال: إن ما قاله الشيخ سديد، والحال أنه ليس بسديد على طبق القواعد التي أصلناها فيما تقدم، لماذا؟ يقول: طيب ورد دليلان قطعيان من ناحية الصدور، ولكن بينهما تعارض من ناحية الظهور، المفروض أن نقول إذا تكافأ الدليلان يتساقطان، يعني ما نقدر نأخذ بكل منهما، طيب اش معنى كلاهما ورد على نحو القطع، فليكن، يعني نحن ما نقدر نأخذ بأي منهما، لأنه ما عندنا دليل  على الترجيح لأحد الدليلين على الآخر، ما فيه أي دليل، نعم إذا كان هناك ما يصحح الجمع بين الدليلين، مثل أن يكون أحد الدليلين أظهر من الآخر، آيات القرآن، المثال مثلاً، واضح أن إحدى الآيتين أظهر من الأخرى، لأن الآية تقول الأخرى تقول شنهو؟ ( لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير)، فإذن تنفي إدراك الأبصار، فتلك الآية وإن كان لها ظهور، لكن هذا أظهر من الظهور، هذا ما تقول مثلاً الآية الثانية، نعم لا تدركه الأبصار في الدنيا، الآية مطلقة، في الدنيا والآخرة، ونلغي كما جاء في الروايات، نلغي الروايات القائلة بأنكم سترونه كالبدر في ليلة تمامه، لا تمارون في ذلك، هذه الروايات نقول شنهو؟ مكذوبة، كما ورد عن إمامنا الرضا على جدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما كذب علينا، واضحة لنا الآن الفكرة؟ فيعني نحن ماذا نقول؟ نقول للشيخ الأعظم: إن كان ما يؤيد ترجيح أحد الدليلين على الآخر، أحد الدليلين المقطوعين الصدور طبعاً، ما يؤيد رجحانه على الآخر بأي شيء؟ بالأظهرية مثلاً، يعني في قواعد الجمع العرفي التي مرت عندنا، فتمت، يعني نأخذ بهذا الرجحان، وإن لم نصل إلى ما يقتضي الترجيح لأحد الدليلين على الآخر فيندرجان تحت القاعدة المتقدمة والمطردة، يتساقطان، وما مر علينا عن ابن أبي جمهور الأحسائي (قدس الله نفسه الزكية) القائل بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ناقشناه بشيء من البيان، وقلنا إن كان هذا الجمع يرجع إلى الجمع العرفي فهو ليس بأولى بل متعين، وإن كان لا يرجع إلى الجمع العرفي، يعني جمعاً تبرعياً، فلا دليل عليه، ما عندنا دليلاً على الأخذ به، هكذا قلنا في مناقشتنا لأبن أبي جمهور (يرحمه الله)، ولهذا نقول ماذا قصدك من الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ نقول له: إن كان جمعاً عرفياً هذا ما يقال له أولى، يقال متعيناً، وإن كان جمعاً تبرعياً فلا معنى للأولوية، طبعاً أول بعضهم كلام ابن أبي جمهور، ولعله هو المراد نعم، قال هذه ما يقصد بها ـ الأولوية هنا ـ يقصد بها كما جاء في القرآن الكريم (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)، يعني أولوية متعينة، لأن هناك ما يقتضي الترجيح، ما يقصد عدم الأولوية، مع أنه لا يوجد هناك ما يقتضي الترجيح، لا، ابن أبي جمهور هذا عالم خريت صناعة، فلو كان يقصد هذا المعنى فماذا يصير؟ اتحد كلامه مع كلام الشيخ الأعظم وغيره، يصير ما فيه شيء جديد، المهم أنه يعني الخلاصة هناك أيضاً، كما أشرنا أكثر من مرة، تأويل لابن أبي جمهور (يرحمه الله).

وخلاصة ما يريد أن يفصح عنه الماتن في مناقشته للشيخ الأعظم (يرحمه الله) بأن الدليلين المقطوعين الصدور يجري عليهما ما جرى على غيرهما من المظنونين الصدور، ومجرد القطع بالصدور لا يكون هذا القطع في الصدور قرينة على صرف أحد الظهورين عن ظهوره، بل يبقى كل من الظهورين على ظهوره، ويتساقطان، عرفنا كلامنا مع الشيخ الأعظم ماذا نقول له؟ 

طيب الشيخ الأعظم ادعى الاجماع  على ذلك، الشيخ فقيه وأصولي، وأصولي وفقيه، فكيف يكون هذا الشيخ العظيم يدعي وجود إجماع على تأويل أحد الدليلين المقطوعين الصدور المتصادمين في الظهور مثلاً، مع أنه نحن شنهو قلنا؟ المفروض أن يتساقطا، إيش معنى هذا الإجماع الذي يدعيه؟

يقول الإجماع في نقطة: أن نحن إذا ورد دليلان مقطوعان بالصدور نحكم هكذا، نحكم مطمئنين بأن كلاً من الدليلين نعم وردا قطعاً عن الشارع المقدس، بس، ماذا نقول؟ نقول وردا عن الشارع لكن لا نفهم معناه، بمعنى شنهو؟ نتوقف في المعنى، لأن كلاً منهما يضاد الآخر ويعارضه، ما نقدر نأخذ بهما، فالاتفاق على عدم تكذيب الدليلين، أنهم ما صدرا، ولذلك ورد في بعض الروايات شنهو؟ أرجه حتى تلقى إمامك، خلاص ما عندك شارة، ليس معنى أنك تأخذ بأحدهما، ما عندك دليل على الأخذ بأحدهما، كل منهما يكذب الدليل الآخر، مثلاً هنا من باب المثال، وإلا نحن الأمر واضح لنا، لو أن الإنسان أمعن النظر في آي القرآن الكريم، وما توصل، قال كلا الظهورين مكافئ للدليل الآخر، بعض الآيات التي تقول إن الله يرى، قد يظهر منها أن الله يُرى في عالم القيامة مثلاً أو في عالم الآخرة، والآيات التي تقول إن الله لا يُرى، هذا لا يُرى في الدنيا، ويستشهد مثلاً، تكافأا الدليلان بالنسبة إليه، ما استطاع أن يرجح أحدهما على الآخر، فتقول له طيب أنت الآن ماذا تقول؟ يقول: كلا الدليلين مقطوع الصدور، بس أنا ما عندي رأي في هذه المسألة، أتوقف، ما أرجح أحد الدليلين من ناحية الظهور على الدليل الآخر، يعني ما يكذب الآيات، يقول آيات موجودة، تصدح، تتلى آناء الليل وآناء النهار، ليس فقط في الأطراف، كل الوقت، فشنسوي في هذه الآيات؟ يقول نتوقف، فيقول لعل، طبعاً لعل هذه من عندي، وإلا كلام الشيخ يظهر منه شنهو؟ أن نحن لابد أن نؤل، بس لعل المراد من كلام الشيخ أن نحن يعني نعم نقول هكذا بما أن كلاً من الدليلين نقطع بصدوره يعني نقول ورد عن الشارع لكن ما نفهم المعنى، فنتوقف، يعني بمعنى لا نكذب، لا نقول تساقطا، ما نقول بالتساقط، بل نقول بالتوقف، لعله هذا هو المراد.

وكيف كان، الخلاصة، إن كان ما يقتضي الترجيح يرجع إلى قواعد الجمع العرفي، مثل، واضح عندنا مطلق ومقيِّد لذلك الإطلاق، نأخذ بالقيد، يعني نقيد الإطلاق، عام وخاص، نأخذ بالمخصص، ظهور وأظهر، بالأظهر، وهلم جرا في بقية الأدلة، هذا هو ديدن الأصوليين، بس أن يتكافأا الدليلان في ظهورهما، ونرجح أحدهما من جيبنا، يقول هذا ما عليه دليل، وقطعية الصدور لا تقتضي الترجيح لأحد الدليلين منعاً للتكاذب، لا، نحن ما قلنا أنهما كاذبان في صدورهما، قلنا تعارضا في ظهورهما، ومعنى التعارض في الظهور التساقط، يعني ما نقدر أن نرجح أحد الدليلين على الدليل الآخر، ولذلك تشوفون النقاش يعني واضح، نحن طبعاً نأخذ في الروايات مثلاً القائلة، الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) التي تقول مثلاً شنهو؟ بأن الله لايُرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن بعض فرق المسلمين الأخرى عندهم روايات، والإمام الرضا يكذب هذه الروايات، يقول مكذوبة على رسول الله (صلى الله عليه وآله الطاهرين)، في حديثه في حواره مع ابن أبي قرة المحدث، كما مر عليكم، بس بقية فرق المسلمين يقول نأخذ بهذه الروايات التي تقول إن الله يُرى، لا يمارى فيه، وهو كالبدر، في عالم الآخرة، يعني فعندهم يعني ترجيح لأحد الظهورين على الظهور الآخر، يقولون بحمل أحد الظهورين، نحن نقول تبرعي هذا الحمل، يقول ليس تبرعياً، لأنه في روايات تؤيد ترجح، يوجد ما هو مرجح، الخلاصة، فإذن هذا هو خلاصة النقاش، وأن ما فهم من كلام الشيخ فيه تأمل، ويحتاج كلام الشيخ أن نقول بتأويله، لأنه لا ينطبق على ما تقدم من قواعد.

تطبيق: 
الرابع: لا فرق في جريان أصالة التساقط بالوجه المتقدم بين الدليلين المقطوعي الصدور دون الدلالة، ومقطوعي الدلالة دون الصدور، ومظنوني الصدور والدلالة، والمختلفين، الجميع يصير شنهو؟ لأنه كون إحدى الجهات قطعية لا يعني، نحن التعارض ما نقول في ذيك الجهة القطعية، نقول في غيرها...

 غايته أن طرف المعارضة في المقطوع من إحدى الجهتين هو دليل الحجية في الجهة الاخرى، وفي المظنون منهما معا هو دليل الحجية من الجهتين، وقد عرفت في الأمر السابق عدم الترجيح بكمية أدلة الحجية...

قلنا الذي روايتان مع رواية واحدة، أو دليلان مع دليل واحد، الكمية أو الكيفية، الكيفية: الذي مثل ما مر، مثلاً خبر موثق، وخبر راويه صحيح عدل إمامي، كلاهما يتعارضان...

 ولا مجال لترجيح مقطوعي الصدور أو الدلالة على غيرهما بلحاظ عدم صلاحية المظنون لمعارضة المقطوع، لأن طرف التعارض في المقطوع لا يكون هو الجهة المقطوعة، ليس نحن نعارض بلحاظ الجهة، التعارض واقع في جهة أخرى، كما قلنا، في الظهور، وكلا الظهورين مظنون، فيقع بينهما تعارض...

بلحاظ الصدور نحن نسلم أن كلا، هذه الرواية وردت وهذه الرواية وردت، كلاهما خبر مثلاً شنهو؟ عدل إمامي مثلاً، بس أنه أحد الخبرين يعارض الخبر الآخر...

لا يكون هو الجهة المقطوعة من الدلالة أو الصدور، بل الجهة الأخرى غير المقطوعة. 
نعم، يخرج عن ذلك موارد الجمع العرفي بالملاك المتقدم، واضح لأنه كما قلنا إذا رجحنا أحد الدليلين بما يوجب الترجيح، بعد ما فيه تعارض أصلاً...

 كما لا مجال لما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من عدم التساقط في مقطوعي الصدور، مظنوني الدلالة، بحيث يكون القطع بالصدور قرينة على تأويل ظنية الدلالة في أحد الخبرين...

 بل يجب الأخذ بالدليلين معاً مع تأويلهما وصرفهما عن ظاهرهما، وذلك مورد اتفاق الأصوليين، هذا كلام الشيخ...

شوف شيقول الرد عليه...

لأن صرفهما عن ظاهرهما إن كان بنحو الجمع العرفي خرج عن محل الكلام، هذا ما فيه تعارض مستحكم بين الدليلين، لأنه استطعنا أن نرفع اليد عن الظاهر ونأخذ بالأظهر، ما فيه تعارض...

 من فرض استحكام التعارض، وإن كان بنحو التأويل والجمع التبرعي، فاشلون نأخذ به، وقد رددنا كلام ابن أبي جمهور القائل بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟  بل الدليل على عدمه، لما سبق عند الكلام في قاعدة: إن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح....

قلنا هذه غير صحيحة، لأنه ما فيه دليلان إلا نستطيع أن نجمع بينهما، يالله دليلان متعارضان، جيب لي أي دليلين، أقول مثلاً هذا المراد به يتكلم مثلاً مع سقوط المطر، المراد بهذا الدليل وقت سقوط المطر، أنا أؤوله كذا، وقت سقوط المطر، وذاك مثلاً في الصيف، أو واحد منهما في الصيف والآخر في الشتاء، كل دليل تقدر تأوله، ما فيه دليل غير قابل للتأويل، والاتفاق إنما هو إنما هو على عدم العمل بظاهرهما، لفرض وجود تعارض بين الدليلين...

نعم هناك اتفاق، وهو أن نحكم بعدم كذب أحدهما في دلالته، في الدلالة، حتماً نقول له، أحدهما دلالته، الظهور هذا حتماً مراد، والآخر له معنى نحن لم نصل إليه، هذا صح، قد يقال بهذا المعنى، لكن هذا لا يغنينا شيئاً، وأيضاً اتفاق على أن كلاً منهما صادر، كل منهما قد صدر من الشارع، لأن كلاً منهما قطعي الصدور كما أشرنا، بس هذا أيضاً لا يفيدنا شيئاً....

 لفرض القطع بصدورهما، لا على العمل بهما بعد التأويل بنحو نستكشف منهما مراد المتكلم، ما عندنا دليل أن نحن مراد المتكلم بالجمع الذي نحن نأتي به من جيبنا، كما قلنا أكثر من مرة، هذا الجمع الذي نأتي به لا دليل على حجيته، بل يتعين القول بتساقط الدليلين، وإن كان كلٌ منهما قطعي الصدور...

 وعدم صلاحيتهما لبيان مراد الشارع، ونرجع لدليل آخر غير هذين الدليلين المتعارضين اللذين يظهر أن كلاً منهما يضاد الآخر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
